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Election Crimes 

A B S T R A C T  

     Considering the legislator's  importance in protecting the political rights 

and freedom generally and the ri ght to elect specifically, the Iraqi 

legislator dedicated through the election law and the criminal law the 

criminal liability toward all kinds of the election crimes and their figures 

whether they are derived from criminal intention or neglecting or because 

of the precede by any other part regarding those related to the election 

process or any individual in charge for the administrative organization. The 

election process entity is consisted from the elector, nominee and those  

who in charge for the election process are participating in the election 

process positively to succeed the elections and conducting the work 

positively regarding the law or their participation will be negatively 

through impediment the election process by violating the rules which lead 

to illegal results and negative consequences. The penalty codes were 

confirmed by the author, because without them we will not guarantee 

respect to all election legislations. The thought of election crimes were 

discussed by the election legislations for the election process. 

 Also, false documents, stealing papers, bribe, breach of trust and others 

were mentioned in law text with all penalties. In this current paper, we 

have discussed the major gaps to confront the election crimes and how to 

avoid them or reducing their consequences to reduce the gap between the 

citizens and the politician who have the desire to reach the parliament 

through the election process and stay away as possible from problems and 

election violation such as; committing violations, bribes and election 

manipulation.  
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 الجرائم الانتخابية 

 وجناء رزاق عبد   .م.م

 جامعة واسط  /كلية العلوم 

 الملخص 

فقد    الحقوق والحريات السياسية بصورة عامة وحق الانتخاب بصورة خاصة ،  حمايهبالنظر لأهمية دور المشرع في        
كرس المشرع العراقي من خلال قانون الانتخاب والقانون الجنائي المسؤولية الجنائية إزاء الجرائم الانتخابية بكافة صورها 
واشكالها سواء كانت نابعة عن قصد اجرامي او اهمال او تفريط من قبل أي طرف سواء كانوا من اطراف العملية الانتخابية  

اري ، ان اطراف العملية الانتخابية والذي يتكون من الناخب والمرشح والقائمين على إدارة او أي شخص معني بالتنظيم الإد
الانتخابات وتسيير اعمالها بسلوكهم القانوني الإيجابي او قد تكون    لإنجاحالعملية الانتخابية يساهمون اما بصورة إيجابية  

مساهمتهم سلبية عن طريق عرقلة العملية الانتخابية بارتكابهم المخالفات التي قد تؤدي الى عدم مشروعية نتائجها واثارها  
الكبيرة للجزاءات الجنائية اذ من دونها   ميع التشريعات الانتخابية وان فكرة  ان نضمن الاحترام لج  نلا يمكونؤكد الأهمية 

الجرائم الانتخابية قد تناولتها التشريعات الانتخابية الخاصة بالعملية الانتخابية والنص على العقوبات التي ترافقها كجريمة 
الضوء  سلطنا    وتزوير المحررات واغتصاب السندات والرشوة وخيانة الأمانة الى اخره راجين ان نكون قد وضحنا فكرة مهمه  

لتقليص لمواجهة الجرائم الانتخابية والتي يجب العمل على تداركها او التقليل من اثارها  في السياسة الجنائية  اهم الثغرات  على  
 الفجوة بين المواطنين والسياسيين والإبقاء بعيدا عن المشاكل الانتخابية والجرائم مثل الرشوة والتلاعب بالانتخابات. 

 الانتخابية.الرشوة  الجنائية،الحماية  الديمقراطي،النظام  الانتخابية،لجرائم ا :المفتاحيةالكلمات 
 

 المقدمة  

ونزيهة، الديمقراطية لانتخابات عادلة    ةسير العمليعلى  ر  الحساسة التي تؤث  الموضوعاتأن الجرائم الانتخابية من          
تحاط    أنفمن الضروري    معرقلات، تمثل إرادة الشعب في اختيار نوابه بكل شفافية وحرية تامة من دون أي تأثير خارجي أو  

قانونية   الانتخابية بضمانات  بد كافية،  العملية  في جميع مراحلها  الانتخابية  العملية  نزاهة  ثم   ءاتضمن  الترشيح ومن  من 
هم الحقوق السياسية للمواطن وأكثرها أ باعتبار الانتخاب من    ج.  ئعلان النتاا  لحين    الانتخاب وجميع التفاصيل المتعلقة بها

السلطة ، اذ أصبحت منعطفا للتحول الديمقراطي بعد أن كان اسناد السلطة عبر الوسائل الغير ديمقراطية   بأسنادأهمية متمثلة  
الانتخاب عبر التاريخ بدءا من إقرار هذا الحق عن طريق    ، عن طريق تولي الحكم بالوراثة أو الاسناد بالقوة فقد تطور مفهوم

خصبة للمواطن لكي    لأرضيةالتمتع به الا مع اطلاق الحريات العامة للتمهيد    نلا يمكإعلانات الحقوق الدولية كحق سياسي  
يستطيع الاختيار بحرية وفق نظام التعددية الحزبية ، بمنأى عن أي مؤثرات ممكن أن تؤثر على حرية اختياره لذلك أولى  

الحق بالانتخاب    2005المشرع الوطني أهمية للنظام القانوني الانتخابي ، فقد تضمن أو كفل الدستور العراقي النافذ لسنة  
تأثير على العملية الانتخابية    فأيترجمته القوانين الانتخابية النافذة وما تبعته من قرارات تنفيذية ولوائح ،  والترشيح وهذا ما  

من دعاية انتخابية وصولا إلى التصويت ومن ثم اعلان النتائج   افي أي مرحلة من مراحلها بدءا من مرحلة التسجيل وما يتبعه
معدة لكل مرحلة من هذه المراحل يعتبر جريمة من الجرائم الانتخابية يعاقب عليها للقوانين الانتخابية ال  ومخالفةخرق    فأي

 .  القانون 

 

 الدراسة إشكالية 
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وما هو انعكاس تأثير    الجرائم الانتخابيةحول مدى فاعلية التشريعات الداخلية للحد من    الدراسةا أن نحدد إشكالية  نيمكن     
ملية الانتخابية تقوم على مجموعة من الاجراءات التنظيمية لإدارة العملية الانتخابية تتحقق  فالعالجرائم على العملية الانتخابية  

فيها معايير النزاهة تحت إطار تشريعي بعيدا عن المؤثرات السياسية التي قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية بالسلب لذلك  
 ونزيهة. لابد من تفعيل الرقابة القضائية لتحقيق انتخابات عادلة

 

     أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الجرائم الانتخابية وأنواعها مع ذكر وسائل الوقاية منها ودور الحماية الجزائية للحد من  
 هذه الجرائم. 

 أهمية الدراسة  

لمرتكبيها يساهم بشكل فاعل في التقليل منها أن معرفة الجرائم الانتـخابية وكشفها وبيان أسبابها والنص على عقوبات خاصة  
ورصدها وبالتالي يتم الوصول إلى مرحلة الثقة بالعملية الانتخابية من قبل الناخبين ويعزز العلاقة بين الناخب والسـلطة مما 

 يسـاهم في بناء الدولة الديمقراطية.

 منهجية البحث

 دراسة الجريمة الانتخابية  والمقارن للقوانين الانتخابية والتاريخي في ي عتمد الباحث في هذا البحث على المنهج التحليلإ      

  خطة البحث

مفهوم الجريمة الانتخابية والتطور التاريخي لتشريعات   المبحث الأولعنوان    يتضمن  سنقسم هذا البحث الى مبحثين ،     
مطلبين، المطلب الأول مفهوم الجريمة الانتخابية والتطور التاريخي لتشريعات الجرائم   الى  والذي قسم    الانتخابية،الجرائم  

 ما المطلب الثاني أنواع الجرائم الانتخابية  أالانتخابية 

 الانتخابية ودور الحـماية الجزائية للحد من الجرائم الانتخابية،اية من الجريمة  ـل الوقئسافقد حمل عنوان و   المبحث الثانيما  أ 
الثاني دور الحماية الجزائية    ب الانتخابية، والمطلمفهوم السياسة الوقائية من الجرائم    الأول  مطلبين، فالمطلبوالذي قسم على  
 الانتخابية.للحد من الجرائم 

 والتطور التاريخي للتشريعات الانتخابية ريمة الانتخابية مفهوم الج الأول:المبحث 

 نتناول في هذا المبحث تعريف الجريمة الانتخابية وبيان مفهومها والتطور التاريخي لمفهوم الجريمة الانتخابية  

الجريمة الانتخابية    الخاصة    .المطلب الأول: مفهوم  التعريفات  الجريمة الانتخابية لابد من تناول  للتعرف على مفهوم 
نها جرائم وقتية ذات أانون فهناك من اعتبرها من الفقهاء بـمن قبل شراح الق  فاريهناك العديد من التع  ،بالجرائم الانتخابية

الوقتية تبدأ و (  1034.1035،ص2002طبيعة خاصة )عفيفي ، الجرائم  المستمرة باعتبار  الجرائم  هنالك من اعتبرها من 
بعض الجرائم    إلا أن جرائم وقتية    ب الجرائم الانتخابيةـغلأ   أن وتنتهي مع وقوع الفعل الجرمي بوقت قصير ، على الرغم من 

  على الرغم من اية الانتخابية  ـن الركن المادي فيها مستمر مثال إزالة الدعلآ  تمرة سواء كانت إيجابية أو سلبيةـقد تكون مس
الرغم خابات  ـالانت   انتهاء أ  من    وعلى  ،  طلب  )عمرو  الانتخابية  الدعاية  رفع  لحين  مستمرة  فالجريمة  المختصة  لسلطة 

 . (169،ص2009
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العملية الانتخابية بجميع ما تحتويه من مراحل ويوضح ر أيتم ارتكابها   نها أي فعل أو أخر الجريمة الانتخابية بآي  أثناء 
يقيد اسم غيره في قوائم الانتخابات دون   أن ناع عن فعل من شأنه التأثير على نزاهة الانتخابات مثال أن يتعمد شخص  ـمتإ

التهديد   أون يستخدم القوة  أيؤثر في عملية التصويت ك  أن  الانتخابات، أو ناديق  ـاع عن التوجه إلى صـأو الامتن  حق،وجه  
  ر لأكثوقد يتعمد على أن يكرر التصويت    الانتخابات،يقوم برشوة الناخب أو موظف    أن  أو  الانتخـاب،ليمنع الأشخاص من  

من مرة فالتعريف يتضمن جميع الأفعال أو الامتناع الذي يؤثر ويمس العملية الانتخابية في جميع مراحلها المختلفة )جاب  
ام الحكم  ـن العملية الانتخابية برمتها ترتبط بنظلأبتعريف للجرائم الانتخابية    الإتيان  للا يفض( وهناك من  35،ص 2013الله،

ظام حكم مختلف وفقا لهذا الاختلاف تتعدد التعاريف ،فكلما كان البلد ديمقراطيا تندرج هذه الأفعال القائم في البلد ، فلكل بلد ن
تختلف عن الجريمة العادية كالسرقة مثلا التي اعتبرتها جميع التشريعات    ةالانتخابيضمن الجرائم الانتخابية بمعنى أن الجريمة  

راطية ممتدة في جذورها إلى اوغل العصور فان مصطلح الجريمة  الديمق  أن( على الرغم من  2005جريمة )حمة كريم ،
السبيل إلى الوصول إلى الديمقراطية   لأنهالانتخابية حديث نسبيا على الرغم من الارتباط العميق بين الديمقراطية والانتخاب 

من المعرقلات باستخدام الوسائل    المرجوة عن طريق استلام الشعب لدفة الحكم وبالتالي فان العملية الانتخابية تتعرض للعديد
( فالجريمة بصورة عامة وجدت مع وجود المجتمعات البشرية 457،ص1997التي تؤثر على الناخبين وتقيد حريتهم )كامل ،

وتطورت مع تطورها وما صاحبه من تطور وسائل مكافحة هذه  وقد امتدت هذه الممارسات وتوغلت منذ المجتمعات القديمة 
ل  دائم عن شروط الانتخابات وخاصة بعد انتهاء الحرب  ؤ هنالك تسا لجريمة الانتخابية احدى هذه الجرائمالجرائم وبوصف ا

،ترجع  الديمقراطي  التحول  بعد  خاصة  العالم  اجتاح  جماهيري  مطلب  ونزيهة  عادلة  بانتخابات  المطالبة  أصبحت  الباردة 
مرت به    الذية وفي مدن بابل وروما والاغريق ،وبعد التقدم  ف السنين قبل الميلاد في الحضارات القديمالآ  إلىمحاولاتها  

المجتمعات الإنسانية تم الوصول إلى مرحلة أصبحت فيها الانتخابات العادلة والنزيهة ضرورة من ضروريات البناء الديمقراطي 
لعامة للحكم عن طريق  الحق في أن الشعب يدير الشؤون ا  انكارها لجميع المجتمعات مهما كان تفكيرها أن تنكر  نلا يمك

على الرغم  ،  وأصبحت من الحقوق الدستورية وركيزة أساسية من ركائز البناء الديمقراطي    (83،ص 2007الانتخاب )وهابي ،
رقم    أن    من الانتخاب  القانون  2004لسنة  96قانون  هذا  حدد  بتاريخ   بأمر)لقد  المنحلة  المؤقتة  الائتلاف  سلطة  من 
التي ن(    2004/حزيران/15 العامة والقوانين  القواعد  إلى  لذلك يتم الاحتكام  الجرائم الانتخابية  قانون  ظلم يبين صور  مها 

  د  تزيلاالتي تنص على ))يعاقب بالحبس أو الغرامة التي    292المعدل ( عدا المادة  1969للسنة  111العقوبات العراقي رقم  
ية  أشخصية كاذبة إلى الحصول على    أوبإحدى هاتين العقوبتين من توصل بانتحال اسم كاذب    أوعلى ثلاثمائة دينار  

 مرور داخل البلاد((  أو نقل أو انتقال  وتصريحتذكرة انتخاب عام أو رخصة رسمية أو تذكرة هوية 

  العراق:التطور التاريخي لتشريعات الجرائم الانتخابية في  

المناصب العليا   ءتبو قدم العصور حيث يتم  أهور النظام الديمقراطي في  ظـرافقت الجريمة الانتخابية في الظهور مع        
  ظهرت تخدام وسائل مختلفة للتأثير على إرادة الناخبين حيث   ـفي الحكم عن طريق الانتخاب ، مما دفع أصحاب النفوذ لاس

من مناصبهم    بالإعفاءلاكراه المعنوي من قبل أصحاب القرار بالضغط على موظفيها  وتهديدهم  جريمة الرشوة الانتخابية ، وا
في حال لم يتوافق رغبتهم مع رغبة أصحاب القرار في التصويت حيث نجد انتشار واسع ومنذ القدم ترجع في جذورها إلى 

ن الفقراء والمتاجرة بأصواتهم وكان لهذه الممارسات الإمبراطورية الرومانية حيث كان اباطرتها يتعمدون شراء اصوات الناخبي
في إنكلترا حيث لوحظ العديد من المخالفات في تزوير نتائج الانتخابات وإعلان فوز    تطبيقات عملية في القرن الرابع عشر ، 

ملك بانه هو من  ( لل  winatinمرشحين اخرين غير من تم انتخابهم من قبل مأمور الملك في إنكلترا وقد قدم طعن من قبل )
خر ، هذه الممارسات اعتبرت في ذلك الوقت  آتم انتخابه عن المقاطعة وبالرغم من فوزه قام مأمور الملك بإعلان فوز مرشح  

ذ تم اعتبارها في  إإلى أي نص تجريمي بل كانت مقبولة في المعركة الانتخابية    أو تحت طائلة القانون    علا تقأمور طبيعية  
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ن فكرة الجرائم الانتخابية كانت موجودة وتناولتها التشريعات الانتخابية في العراق ، إذلك الوقت من ضمن الأعراف المقبولة  
 تلك الجرائم ومن ابرز القوانين العراقية  كبوارتذ تم تحديد أفعال معينة تشكل جرائم انتخابية تتم معاقبة من ساهم إ

   1908قانون انتخاب المبعوثان العثماني سنة أولا: 

ول وثيقة تناولت تنظيم العملية الانتخابية تم تخصيص الفصل الخامس منه للجرائم الانتخابية في العراق بعد تحديد  أ  تعد
 .تلك الجرائم  كبوارتجرائم انتخابية تتم معاقبة من ساهم  دأفعال معينة تع

  1922العراقي لسنة   التأسيسالنظام الانتخابي المؤقت لمجلس ثانيا: 

يحتوي هذا القانون على سبعة فصول تم تخصيص الفصل    1922ول تشريع انتخابي بعد قيام دولة العراق بعد عام  أيمثل  
( للجرائم الانتخابية وقد تأثر لحد كبير بقانون المبعوثان  70-56السابع منه للجرائم الانتخابية وقد تم تخصيص المواد من ) 

 .العثماني 

 1924قانون انتخاب النواب لسنة ثالثا: 

على الجرائم الانتخابية وعقوباتها    ص( للن50-48تم تخصيص المواد من )  وأربعة فصولاحتوى هذا القانون على مقدمة  
 .من القوانين  هابقـيختلف عن س ولا

 1946لسنة  11قانون انتخاب مجلس النواب رقم رابعا: 

في الفصل الخامس في    ة الانتخابيتناول الجرائم    فصول تم  6صدر هذا القانون في العهد الملكي يحتوي هذا القانون على  
 .( وتتشابه هذه المواد مع القانون الذي يسبقه 50-48المواد )

 1952لسنة  6مرسوم انتخاب النواب رقم خامسا: 

يحتوي هذا القانون على مقدمة وخمسة فصول تم تخصيص الفصل    المباشر،هم ما يميز هذا القانون أسلوب الانتخاب  أ 
  .يوجد اختلاف عن سابقه من القوانين عدا تفصيلات بسيطة ( ولا68-62الخامس للجرائم الانتخابية في المواد ) 

 1956لسنة 53قانون انتخاب النواب رقم سادسا: 

ن المواد من  إلخامس من قوانين التشريعات الانتخابية نجد  القانون ا   دهو القانون الأخير الذي صدر في العهد الملكي ويع
 .خابية وعقوباتها بصورة مطابقة لمرسوم انتخاب النواب الذي يسبقه ـ( قد تم تكرار صور الجرائم الانت68- 62)

   2003-1958التشريعات الانتخابية للفترة من سابعا: 

  باعتباره عام   2003عديد من التشريعات الانتخابية حتى عام  تم صدور ال  1958تموز    14ر بقيام ثورة  يبعد أن تم التغي
وبداية حقبة جديدة من تاريخ العراق حيث كانت اغلب الانتخابات التي تجري في تلك الفترة   تم سقوط النظام البائد،  تحول

في تلك الفترة لم تكن تحتوي على عقوبات للجرائم الانتخابية وكانت تحيل تلك الجرائم إلى قانون العقوبات   الاستفتاءاتوأيضا  
غلب  أ   إنمع العلم    الأمانة.تلاف المحررات والاحتيال وخيانة  إو هي التزوير    وقتها، والجرائمالعراقي والحكومة العراقية في  

 .  دوليةخابات التي جرت في تلك الفترة كانت شكلية ومسيسة ولم تكن هناك رقابة ـالانت

 

 أنواع الجرائم الانتخابية   الثاني:المطلب 
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جرائم انتخابية وتحتوي على نصوص   دالتي تع  بالأفعالفي جميع التشريعات الانتخابية تم تخصيص فصل خاص         
قد تمس نزاهة العملية    أوجرائم تمس الأموال    أو  بالأشخاصصريحة تجرم هذه الأفعال وتصنف هذه الجرائم فقد تكون ماسة  

لها الأولوية على    بإعتبار إننتخابية ويتم الاحتكام إلى هذه النصوص  إلى تشريعات تتعلق بالعملية الا  بالإضافة  ،  الانتخابية
النصوص العامة الموجودة في قانون العقوبات ، فاذا كان هنالك نص خاص يعالج مسألة ما فهو الذي يطبق دون النص  

العملية   أوعلى الأموال    أوالعام فالجرائم الانتخابية تقسم بحسب الافعال إلى جرائم تقع على الأشخاص   قد تطال نزاهة 
المحررات والاحتيال وخيانة الأمانة ،  الانتخابية   التزوير واتلاف  السندات وجرائم  الجرائم الانتخابية اغتصاب  ومن صور 

 محور هذه الجرائم هو المساس بالعملية الانتخابية سوف نسلط الضوء على الجرائم الواقعة على نزاهة العملية الانتخابية .

 م الرشوة الانتخابية في النظم القانونية المقارنة  جرائ أولا:

ن حداثة العملية الانتخابية على وجه  ، إشكال تساهم بتشويه العملية الانتخابية  هي جريمة لها ممارسات متعددة الأ       
الخصوص يجعل من الرشوة الانتخابية طريقا للوصول إلى كراسي السلطة ، ممكن أن يندرج تحت مفهوم الرشوة أي مال 

الناخبين يؤدي هذا التلاعب إلى انتخاب مرشح   بإرادةعيني أو منفعة معنوية أو هبة أو عطية أو الوعد بغرض التلاعب  
(  1/ 307( بموجب المادة )3،ص 2005متناع عن التصويت مما يؤثر على نزاهة العملية الانتخابية )علاوي ، معين أو الا

   عن عشر سنوات والغرامة ، يتضح من هذه المادة  دلا تزيمن قانون العقوبات العراقي قد عرفت جريمة الرشوة وعقوبتها التي  
مكلف بخدمة عامة ويقوم بطلب أو اخذ منفعة أو هدية أو أي ميزة يجب أن يتم من قبل موظف    إذ   هذا الفعل جريمة  اعتبار

بل قد تقع حتى لو كان  ،  أو وعد بشيء ولا يشترط أن يقوم الموظف بأداء العمل بان يكون داخل ضمن اعمال وظيفته  
عن   دلا تزية  الشاقة لمد  بالأشغال  2012من قانون الانتخابات لعام    63العمل خارج عن اعمال وظيفته كما نصت المادة  

على الناخبين وحملهم للاقتراع على نحو معين ، الهدف من هذا    للتأثيرتقديم مال  ب  من قام  عن ثلاثة    تقلولا  سبع سنوات  
بانتخابات حرة نزيهة الناخب  الحقوق بتجريم هذه الأفعال لضمان حماية حق  الرغم من  ،    التجريم هو حماية هذه  وعلى 

إلى أن    بالإضافة أن تقع من موظف مكلف بخدمة عامة    طلا يشتر ذ  إخصوصية الرشوة الانتخابية من حيث اشتراط وقوعها  
زمني معين وبذلك تتميز عن جريمة الرشوة العادية فجريمة الرشوة العادية قد تقع في أي وقت   بإطاروقوعها يشترط أن يكون  

(   2014،  )حطابعكس الجريمة الانتخابية ترافق بدأ العملية الانتخابية لحين اعلان النتائج  متى ما اكتمل شروط وقوعها  
ثلاثة يتمثل الركن المادي بالطلب والذي يتحقق بمجرد طلب الناخب للفائدة والقبول وهنا    الانتخابية اركانلجريمة الرشوة  

سلم الناخب أو الموظف الفائدة أو العطية والتي تكون موضوع  تتلاقى إرادة الراشي مع إرادة المرتشي ومن ثم الاخذ وهنا يت
ا إلى  ـون للجريمة هادفـه إلى ارتكاب الفعل المكـما الركن المعنوي والذي يتمثل بالقصد الجرمي )) توجيه الفاعل ارادتأ  الرشوة،

وفر  ـقي جرائم الفساد الأخرى يجب تفالجريمة الانتخابية مثل با  ة أخرى ((ـة جرميـت أو أي نتيجـمة التي وقعـنتيجة الجري
التصويت   لأجل(  فيكفي أن يطلب أي فائدة أو مقابل  24،ص 1989الركن المعنوي والذي يتمثل بالعلم والإرادة )السعدي ،

هذا الناخب  أو    بإعطاءأو الامتناع عن التصويت لمصلحة شخص معين أو مرشح أو أن يقوم هذا المرشح بالتعهد أو  
عينة ليحمله على التصويت أو الامتناع لذلك يجب أن يتوافق هذا النشاط مع القصد الجنائي في جريمة  الموظف فائدة م

وهو   2008لسنة    36الرشوة الانتخابية )موقع نت (  لقد نص قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم  
هذا   ـدكن الثالث والذي يتمثل بالركن الشرعي أو القانوني يعيتوفر الر  اوبهذول تشريع نص على موضوع الجرائم الانتخابية أ

المادة   للرشوة في  المقررة  العقوبة  على  انتخابية ونص  رقم  ـ/ثامن4العمل جريمة  المفوضية  قانون    2008نة  ـلس  14ا من 
                                 . عن سنة  للا تقبالحبس مدة 

وذلك يؤكد جريمة الرشوة الانتخابية كانت    1845قانون    بإصدارهاقدم التشريعات التي جرمت هذا الفعل  أإنكلترا من    دتع
( اما في فرنسا فقد تناول 169،ص2003الكبير على نزاهة العملية الانتخابية )محمد ،  ولتأثيرهامنتشرة بتلك الفترة الزمنية  
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في الفقرة الأولى منه بمعاقبة من يقدم أي ميزة أو هدية أو منفعة   (106في المادة ) 1914قانون الانتخابات الفرنسي سنة  
  العقوبات وهذه  مادية ويؤثر على أصوات الناخبين بتجريم هذا الفعل ووضع عقوبة الحبس لمدة سنتين ومائة الف فرنك فرنسي  

فس القانون على مضاعفة هذه  ( من ن109على المرتشي كما نصت المادة )  المادة نفسهاتضمنتها الفقرة الثانية من    نفسها
المشرع   عدالعقوبات اذا كان مرتكبها من الموظفين لضمان عدم استغلال الوظيفة لهكذا جرائم اما في القانون المصري فقد 

وة الوظيفية في القانون الجنائي واعتبرها متماثلة وهذا ما نلاحظه في نص  ـنفس جريمة الرشهي  المصري الرشوة الانتخابية 
( من قانون العقوبات  104- 103( من قانون الانتخاب المصري فعل المرتشي والتي تتطابق مع نص المادتين )  41)  المادة

المصري في فعل المرتشي اما الفقرة الثانية من نفس المادة من القانون الانتخابي المصري السالف الذكر فقد جرمت أفعال  
 ة لفعل الراشي .  ـ( بتجريم الأفعال المادي107في قانون العقوبات )نفسـها الراشي نجد المادة 

 

 الوقاية من الجريمة الانتخابية  الثاني:المبحث 

ان الجريمة ظاهرة اجتماعـية موجودة منذ القدم لذلك اغلب السياسـات الجنائية تهتم بمعالجة هذه الظاهرة باعتماد التدابير 
 الوقائية لحد منها  

 مفهوم السياسة الوقائية من الجرائم الانتخابية  الأول:المطلب 

نما هو قانون وقائي وبالرغم مما تملكه المجتمعات من وسائل إقانونا يعالج الجرائم فقط و   لا يعدأن قانون العقوبات        
العقوبات    بأنزالمكافحة الجريمة والوقاية منها باعتبارها داء مستفحل في المجتمعات ظهرت مع ظهوره وقد كافحت الجرائم  

المجتمع بناء على محاكمة عادلة   فيها بالحاق ضرر في  الجاني على فعلته والتي تسبب  المناسبة لكل جريمة بمحاسبة 
نما الحد من الجرائم ومحاولة  إنزال القصاص بالجاني ومعاقبته و بإة التشريعات الجنائية ليس فقط  ففاصبح الشغل الشاغل لكا

بار الجريمة ظهرت مع وجود الانسان لو جود نزعة الشر فيه فلابد من البحث في السياسة الوقائية  تفاديها قبل أن تقع باعت
اسة الجنائية كمصطلح ظهر في القرن التاسع عشر في بداياته ويرجع ي( أن مفهوم الس1،ص2001من هذه الجرائم )جعفر ،  

( ولكي  13،ص 1972ائية هو مكافحة الاجرام  )سرور ، الهدف من السياسة الجن عدإلى الفقيه الألماني )فويرباخ (  الذي 
يستطيع أي مشرع أن يحدد اهداف السياسة الجنائية التي تتمثل في مواجهة الجريمة والحد من انتشارها أن يكون قادرا على  

حاربة الظاهرة معرفة ماهي العوامل التي أدت إلى هذه الجريمة وقد تم تعريفها على انها )) علم يبحث في افضل الوسائل لم
الاجرامية وذلك من اجل تحديد افضل النصوص الجنائية التي يمكن أن يترتب على تطبيقها في ظروف دولة معينة مقاومة 

تلك الوسائل في نصوص قانونية لمكافحة الجريمة   تأطير(  من اجل  26،ص2006الجريمة والقضاء عليها (( ) احمد،  
جرام يدخل في مفهوم السياسة  من الفقهاء أن علم الإ  عدالسياسة الجنائية هناك من  عدة لمفهوم    ريفاتوالحد منها هناك تع
من الفقهاء علم منفصل بحد ذاته وان كلا العلمين لهما استقلالية مع وجود ترابط خاص بينهما    عدهالجنائية وهناك من  

وسع من مفهوم السياسة الجنائية وبعض  و   عدهاباعتبار أن السياسة الجنائية هو العقاب اللاحق على الجريمة وهناك من  
إلى الجانب الردعي الجانب الوقائي أيضا باعتباره أولى    بالإضافةفاصبح الهدف منها هو    الرأيين الفقهاء حاولوا التوفيق بين  

ن يلاحظ م  (6-4،ص1995الخطوات للحد من الاجرام في سياسة الدول باعتباره فرع من فروع السياسة الجنائية )سليمان ،  
 ،الجريمة من الأساس  علا تقالوقاية هو أن    فمفهومالتعريفات لمفهوم السياسة الجنائية تداخل مصطلحين هما الوقاية والتقويم  

  م اما اما التقويم فهو ردع المجرم من الوقوع في الجريمة مرة أخرى ويلاحظ أن التقويم يدخل فيها الجهود العقابية لردع المجر 
ونحن    ،(  105،ص2010هود الإيجابية غير العقابية لمنع الانسان من ارتكاب الجريمة ) الحديثي ،  ر إلى الجيشتالوقاية ف

بان السياسة الجنائية بمفهومها الوقائي تتجسد في الشريعة الإسلامية التي مصدرها كتاب الله وسنة نبيه محمد ) صلى    نرى 
للناس قواعد عامة واحكام فيها من الأوامر    ةمبينوتحمي المجتمع  الله عليه وسلم ( فهي تحقق اعلى درجات الوقاية من الجرائم  
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الجريمة    جلا يعالللناس ويمنعهم من ارتكاب الجرائم ويردعهم من التفكير في ارتكابها مرة أخرى فهو    ا والنواهي ما يشكل رادع
ن الإسلامي ينظم المجتمع عن طريق  يمنعه من التفكير في الجريمة فالدي  اواخلاقي  اديني  انما يشكل رادعأبعد وقوعها فقط و 

وصولا إلى جميع طبقات المجتمع    الأسرةومن ثم    ابتداءأوامر ونواهي ويجازي الانسان جراء التزامه فيها فهو ينظم حياة الفرد  
ر  ـ( أن القاعدة الطبية المعروفة ) الوقاية خي81- 80، ص2006للعيش بنظام اجتماعي تسوده المحبة والنظام ) السبعي ، 

جرام باعتبار الوقاية افضل من معالجة المجرم بعد وقوع من العلاج ( هي نفسها يتم تطبيقها في السياسة الجنائية وعلم الإ
ازالتها فهي تتصدى للظاهرة الاجرامية ككل بمنع ارتكاب الجريمة بالتصدي   نلا يمكار قد  ـمن اث  نهامة وما ينتج عالجري

( أن الحماية  434، ص1989ومعالجة الأسباب الاجتماعية  التي تكون مسؤولة عن ارتكاب الجريمة ) المشهداني ، والبكري  
الجنائية المترتبة   الجزاءاتالمصالح بحكم    وتراعيتمثل    لأنهاالحماية الدستورية    مع  متكاملةالجنائية للعملية الانتخابية تكون  

على الجرائم الانتخابية مع بيان لاهم الوسائل التي تنظم وتمنع وقوع الجرائم الانتخابية قبل وقوعها سواء عن طريق من ينظم  
 .  الإعلاممهم في المراقبة أو عن طريق وسائل ويدير العملية الانتخابية أو عن طريق الكيانات السياسية ودورها ال

 الانتخابية. المفوضية العليا للانتخابات في الوقاية من الجرائم  أولا: دور

الشؤون الانتخابية داخل البلد وتتمتع   لإدارةتحت رقابة  مجلس النواب العراقي    بأعمالهاهيئه مستقلة تقوم    تعد المفوضية
شراف  عمالها التنظيم والإأ هم  أ جراء الانتخابات و إثناء  أبالشخصية المعنوية ولها استقلالها المادي ولها ميزانية مالية مستقله  

ل واثناء وبعد والاعداد لجدول العمليات الخاص بكل عملية انتخابية ووضع التعليمات لمراقبة وتنفيذ العملية الانتخابية قب
إلى الزام المرشحين والكيانات   إضافةمع وضع التعليمات الخاصة والتي تضمن عدم وجود خروقات انتخابية  ،  اعلان النتائج  

السياسية بالتوقيع على قواعد سلوك خاصة بالسلوك الانتخابي والتي تلتزم بها جميع الكيانات السياسية والمرشحين مع فرض 
الية ، قد تصل إلى حد سحب الترشيح من العضو أو الحزب أو الكيان السياسي من الانتخابات في عقوبات مالية وغير م

والصور لمخاطبة    بالأدلة حالة خرقها لقواعد السلوك مع وجود فرق رصد خاصة تعمل على رصد هذه المخالفات وتوثيقها  
ي على حقوق الناخبين والمرشحين ومن اعمالها الجهات ذات العلاقة لغرض ازالتها وفرض غرامات مالية وضمان عدم التعد

عملية   لكل  النهائي مع وضع جدول زمني  الناخبين  اصدار سجل  لحين  السجل  الابتدائي وتحديث  الناخبين  اعداد سجل 
، ل الزمني فترة لعملية رصد المخالفات الانتخابية  و الانتخابات ومن ضمن الجد  لأجراءانتخابية والذي يعد العمود الفقري  

 .بها باي شكل من اشكال الدعاية الانتخابية  حلا يسمفترة الصمت الانتخابي والذي يتمثل فترة معينة قبل الانتخابات و 

 ثانيا: دور مؤسسات المجتمع المدني للوقاية من الجرائم الانتخابية 

يستطيع  و حد من الظواهر الاستبدادية لسياسة الدولة  بال  تساهمالتي بقيامها    المستقلةهي مؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية  
خاصة    بطاقات تعريفية  تعمل المفوضية العليا المستقلة على عمل  ،  بعيدا عن مؤسسات الدولة    أهدافهالفرد أن يعبر عن  

ورفع تقارير إلى   بممثلي هيئات المجتمع المدني ويتم تسجيل المراقبين لدى المفوضية لكي يستطيعوا مراقبة العملية الانتخابية
المتمثلة  المختصة  الجهات  إلى  تقديم شكاوى  لهم  فيحق  السياسية  الكيانات  إلى  التابعين  الوكلاء  اما  ارسلتهم  التي  الجهة 

تقارير المراقبين التابعين لمؤسسات    ترفعبالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اثناء رصدهم لاي خرق انتخابي ويجب أن  
 ( 59،ص1999لرصد المخالفات ونشرها )المهدب  ، للأعلاممهنية عالية باعتبارها وسائل المجتمع المدني ب

 

 دور المراقبين الدوليين للحد من الجرائم الانتخابية  ثالثا: 

( كمنظمة 26ص نشر،بدون سنة  )الأحمر،من داخل البلاد  وموظفيهممن خارج البلاد  يأتون الذين   يون وهم المراقبون الدول
عملها العمل    نطاق(  IFESالانتخابي كمنظمة )  بالشأن ومنظمة الاتحاد الأوربي والمنظمات الدولية المهتمة  ،  الأمم المتحدة  
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على مشاريع تساعد الموظفين في تطبيق انتخابات حرة ونزيهة وتقديم كافة المساعدات وتشمل عمل المراقبين الدوليين على  
رفع عمل المفوضية وفقا للمعايير الدولية وتعمل على المراقبة طويله الأمد وتقدم التوصيات المطلوبة  تقديم تقارير دقيقة ل

   المطلوبة.الديمقراطية  لمبدألتعزيز العملية الانتخابية وبالتالي فهي تعكس الاهتمام الدولي لانتخابات نزيهة تجسيدا 

 ة علام للحد من الجرائم الانتخابيدور وسائل الإ رابعا:

كبير ومحوري على الراي العام للمواطنين سواء    تأثيرأهمية كبيرة في الحملات الانتخابية لما لها من    الإعلام لوسائل        
علام في الدعاية الانتخابية ، فهي المصدر الأكبر لتلقي المعلومات يتمثل دور الإ  ةمقروءكانت تلك الوسائل مسموعة أو  

الإذاعة أو التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي فعن طريق الحملات الانتخابية يستخدم عن طريق تلك الوسائل مثل  
حة للنيل من نزاهة مرشح معين أو حزب معين أو أي كيان سياسي ـصحيالشاعات الكاذبة أو غير  البعض من المرشحين الإ

ر وفعال في العملية الانتخابية اذا استخدمت فيها مما يؤثر على المعركة الانتخابية بين المرشحين فلوسائل الاعلام دور كبي
  ، )فوزي  الاعلام  وسائل  طريق  عن  للمرشحين  الانتخابية  الدعاية  مفهوم  أو  اطار  تحت  مشروعة  الغير  الأساليب 

( فتبتعد عن أي مادة إعلامية يكون محتواها أو اتجاهها  يشكل خطر على العملية السياسية أو النظام  363،ص1985
على السلم داخل المجتمع )نظام وسائل الاعلام  والتأثيرالإرهاب  وتأييدي أو أن تعمل على اثارة النعرات الطائفية الديمقراط

  . إلى القضاء العراقي إضافة( ويتم مراقبتها في العراق من قبل هيئة الاعلام والاتصالات 2009،15رقم 

 دور الحماية الجزائية للحد من الجرائم الانتخابية  الثاني:المطلب 

أتاح القانون للناخبين تعيين الحكام وتسيير شؤون الحكم في الدولة عن طريق الانتخابات النيابية باعتبارها التعبير        
لنظام سلامة وسلاسة  عن إرادة الشعب ومشروعية نظام الحكم ، لكي تتم العملية الديمقراطية بصورة صحيحة يجب أن يكفل ا

( أن التطور  140،ص2012اجراء الانتخابات فهي الأساس والمعبر عن إرادة الشعب في النظام الديمقراطي ) العضايلة ،
الذي يشهده العالم جعل من الجرائم الانتخابية من الخطورة ويشوه العملية الديمقراطية ، مع وجود النص على تجريم هذه  

نه بالإمكان التملص منها بحكم طبيعة هذه القوانين الخاصة والتي قد تنصدم  أ  يلاحظانه    تخابات إلا الأفعال في قوانين الان
مجلس النواب وغيرها ، هنا يبرز دور القانون الجنائي باعتباره حامي الحقوق والحريات ،    لأعضاءمع الحصانة البرلمانية  

فعلى الصعيد الدولي هناك العديد من المواثيق   نللمواطنياسية  أن المشاركة في العملية السياسية هي من اهم الحقوق السي
من مجمل هذه الحقوق )يوسف    عدنسان والحق في الانتخاب يالدولية والتي الزمت من يصادق عليها على احترام حقوق الإ

ة أو قضائية في  الكثير من الالتزامات تجاه مواطنيها منها أن تكون هناك سلطة إداري يه( مما يترتب عل134، ص 2009، 
( كما نصت دساتير اغلب  12،ص 2005وتنفذ قراراتها )نواك ،  جالضرر الناتحال انتهك هذا الحق تستطيع أن تعوض عن 

والتي تعتبر من ضمانات حقوق الانسان على الصعيد الداخلي باعتباره يشكل  للأفرادالدول على حماية الحق في الانتخاب 
اء ، الحق  ـين رجالا ونسـلمواطنل) أن  )منه   20في المادة    2005نص الدستور العراقي النافذ قمة الهرم القانوني للدولة وقد  

أن المشرع تبنى   ( يح (ـت والانتخاب والترشـية كما لها حق التصويـؤون العامة ، والتمتع بالحقوق السياسـة في الشـفي المشارك
البرلمان التشريعي عن طريق الاقتراع العام السري ، والذي أحال    ءلاختيار أعضاأسلوب الانتخاب المباشر من قبل الشعب  

  9وقانون رقم    2009لسنة    26المعدل بموجب القوانين قانون رقم    2005لسنة    16شروط الترشيح إلى قانون الانتخاب رقم  
  2005( من الدستور العراقي لعام 46المادة ) ماكدتهس هذا الحق باي حال من الأحوال وهذا أن يم لا يجوز 2020لسنة 

ذا الدستور أو تحديدها إلى بقانون أو بناء عليه ، على أن  ـات الواردة من هـة أي من الحقوق والحريـتقييد ممارس  ن لا يكو )) 
حرمت أي اعتداء على هذا الحق والمحافظة على حسن سير    ة ((  بلـيد جوهر الحق أو الحريـذلك التحديد والتقي  سلا يم ـ

العملية   لأطراف( لذلك توجب البحث عن المسؤولية الجنائية  9، ص 2002العدالة وممارسة الحقوق السياسية ) محمود ،
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رجل الإدارة  طراف للعملية الانتخابية يساهمون بشكل إيجابي أو سلبي وهم الناخب والمرشح وبما يسمى بأالانتخابية ، هناك  
 .الذي يدير العملية الانتخابية منذ بداية الانتخابات إلى حين اعلان النتائج 

 الناخب ومسؤوليته الجنائية  الأولالطرف أولا :  

نتخاب حسب ي تتوافر فيه شروط الإذوهو صاحب الحق والممثل الشرعي للعملية الانتخابية ويقصد به المواطن ال      
(  15،ص2003الانتخابية )عفيفي ،  بالأهليةنثى والمتمتع بالحقوق السياسية ومتمتع  أقوانين الانتخابات سواء كان ذكر أو  

حكام الجزائية وقد تطرق قد نص في الفصل الثامن منه على الإ  2020( لسنة  9اب العراقي الأخير رقم ) ٥أن قانون الانتخ
( بعقوبة الحبس لمدة سنة  32نتخابية فقد نصت الاحكام الجزائية بعقوبات عديدة منها المادة ) في مواد أخرى إلى الجرائم الا

عن    ولأتزيدعن شهر    للا تق ( والتي كانت العقوبة  35لبعض الجرائم الانتخابية المحددة ومنها قبول الرشوة وأيضا المادة )
( نصت أن الشروع بتلك الجرائم المنصوص 36عن خمسة ملايين أو بكلاهما والمادة )   ولأتزيدعن مليون    للا تق  وبغرامةسنة  

 . عليها في هذا القانون يكون بمثابة ارتكاب الجريمة التامة ويعاقب بعقوبة تلك الجريمة 

 ومسؤوليته الجنائية  الثاني المرشحالطرف ثانيا: 

الكاملة   بالأهليةبق عليه شروط الترشيح المحددة بالقانون والمتمتع  وتنط   أو أنثىوهو أي مواطن عراقي سواء كان ذكرا        
في الوقت نفسه ولكن ليس كل ناخب هو مرشح  اناخب يعدفكل مرشح ، ضمن لائحة مرشحين  وأ،سواء كان بصورة مفردة 

الاحكام الجزائية   من  منفصل الثا الفي    2020لسنة    9( من قانون الانتخابات رقم  31مسؤوليته الجنائية وفق المادة )  فتنعقد
( بعقوبة الحبس لمدة سنة 32الف إلى مليون دينار لبعض الجرائم الانتخابية والمادة ) 250بعقوبة الحبس أو الغرامة بمبلغ 

لا  عن سنة أو الغرامة بمبلغ    للا تق( بعقوبة الحبس لمدة  33لبعض الجرائم سواء كانت بقبول الرشوة أو إعطائها والمادة )
المذكور  ( من القانون  34العقوبتين في بعض الجرائم المحددة وفي المادة )   أوكلتاعن خمسة ملايين    ولأتزيدعن مليون    ليق

( أن تكون  37( من القانون سالف الذكر والمادة ) 36الحبس لمدة شهر واحد أو الغرامة بمبلغ مليون دينار  والمادة )  ةعقوب
مليون دينار عراقي على الكيان في حال ثبوت مساهمته بارتكاب جريمة من الجرائم في   25عن    دلا تزيبة غرامة مالية  العقو 

 .  إلى جرائم وعقوبات أخرى في القانون وفي قواعد السلوك إضافةهذا القانون  

 الإدارة ومسؤوليته الجنائية  الثالث رجلالطرف ثالثا: 

عداد وتسيير جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية إدارة العملية الانتخابية بصفة موظف من حيث الإهو من يشارك في       
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن طريق موظفيها  ،  الانتخابية وفي العراق من يشرف على العملية الانتخابية ويديرها  

لذلك فان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد الزمت    المكلفين بها، فان المسؤولية الجنائية خطيرة نظرا لخطورة الاعمال  
  موظفيها بالتوقيع على تعهدات بعدم الانتماء إلى أي حزب أو كيان سياسي سواء كان مشارك أو غير مشارك في الانتخابات 

إلى التوقيع على قواعد    ضافة بالإ  ،  كما انهم ممنوعون من ابداء الرأي بشأن فوز أو خسارة أي مرشح أو كيان سياسي  ،
السلوك الخاصة بموظفي الانتخابات ، كما انها منعت موظفيها من الاشتراك في العملية السياسية كمرشحين في الانتخابات 

إلى مرور العملية الانتخابية بعدة مراحل تدقيق تمنع أي   بالإضافة ، وفي اكثر من عملية انتخابية نصت القوانين على ذلك 
  2020لسنة    9( من قانون رقم  31على العملية الانتخابية وتغير النتائج وقد نصت المادة )  التأثيرحزب من    موظف أو

( المذكورة أعلاه على عقوبات وجرائم تخص الموظفين 36(  و)33(  و)32على عقوبات تخص الموظفين كذلك المواد ) 
 . الانتخابية  منها جريمة الرشوة

 : الخاتمة
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أن نضمن   نلا يمك  فمن دونهاالجنائية    للجزاءاتي موضوع )الجريمة الانتخابية( نؤكد الأهمية الكبيرة  من خلال بحثنا ف
            توصلنا إلى عدد من النتائج والتوصيات وهي كالاتي: وقد الاحترام الكامل للتشريعات الانتخابية

                                                                                                    النتائج
الفوز أو تقليل نسبة فوز منافسه عن طريق التلاعب بنتائج  .1 أن الجرائم الانتخابية تساهم في فوز طرف لا يستحق 

 الانتخابات .
 الناخبين والحكومات المنتخبة وتؤدي إلى مقاطعة الناخبين للانتخابات .الجرائم الانتخابية تزعزع الثقة بين  .2
 تساهم مكافحة الجرائم الانتخابية في زيادة الثقة في الانتخابات وإقبال الناخبين للمشاركة في العملية السياسية .  .3
 مجلس القضاء الأعلى . لم يحدد المشرع العراقي محاكم مختصة للنظر في الجرائم الانتخابية وترك الامر لمحاكم  .4
الجرائم   .5 من  للحد  الوقائية  السياسة  وتفعيل  الرادعة  العقوبات  وضع  مع  الانتخابية  بالجرائم  الخاصة  القوانين  سن  أن 

الانتخابية مع أهمية دور مؤسسات الدولة المعنية بالانتخابات ودور مؤسسات المجتمع المدني والاعلام يؤدي الى زيادة  
 الجرائم . الوعي والكشـف عن هذه

 

 التوصيات  

 وجود نصوص لمكافحة الجرائم الانتخابية في كل قوانين الانتخابات للحد من الجرائم الانتخابية وتقليل خطرها. .1
(  9تحديد الجرائم الانتخابية وتحديد العقوبات لكل جريمة كما حدث في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ) .2

 . 2020لسنة 
 قواعد العامة لمنع الجرائم الانتخابية مثل التوسع في وضع مواد في قانون العقوبات .التوسع في وضع ال .3
 وضع مواد قانونية صارمة لمنع وقوع الجرائم الانتخابية من موظفي الدولة .  .4
 وضع عقوبات خاصة للناخبين وخاصة لحالة بيع الأصوات .  .5
زالة الإعلانات الخاصة بهم بعد الانتخابات والذي تقوم  وضع غرامات مالية كبيرة للكيانات والمرشحين وخاصة لحالة إ .6

 به بلدية المحافظات.  
 وضع عقوبات خاصة لموضوع اختراق قواعد السلوك الموقعة من قبل موظفي الانتخابات والكيانات والمرشحين .  .7
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 .  1عمان، ط
 

 ثانياً: الرسائل والأطاريح 
ــتير، اكاديمية نايف العربية للعلوم الأ  (، 1999) عبد الله بن ســــــعيد  المهدب    .1 ــالة ماجســــ منية،  دور الاعلام الأمني في الوقاية من الجريمة، رســــ

 .  الرياض
التدابير الوقائية ضــد الإرهاب وتطبيقها في المملكة العربية الســعودية، دراســة تأصــيلية مقارنة، رســالة   (، 2006)  ســليمان محمد حمدالســبعي    .2

 .  الأمنية، الرياضماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم  
الســياســة الوقائية في قانون العقوبات العراقي، دراســة تحليلية، لنيل شــهادة الدكتوراه، كلية الحقوق جامعة   (، 2017)   نادية عبد الطيفالربيعي    .3

 العراق.   تكريت، 
 السليمانية، العراق. مشكلة تقيد السلطة السياسية بالقانون، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة   (، 2005) زانا رؤوف  حمة كريم    .4
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 المواقع 
 ، جريمة الرشوة بين الرقابة الإدارية واحكام قانون العقوبات العراقي  بشار حطاب
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 الجرائم الانتخابية واحكامها في التشريع العراقي، اعداد المعهد العراقي لحوار الفكر بحث منشور على شبكة الانترنت  
intellect/12/05.htm-of-http://hamoudi.org/Arabic/dialogue 

 
 القوانين  

 , السنة السابعة والاربعون.  2005كانون الأول    28(، في 4012, منشور في الوقائع العراقية، العدد )  2005الدستور العراقي لعام   •
 ا1908قانون الانتخاب العثماني سنة   •
  1922النظام الانتخابي المؤقت لمجلس التأسيس العراقي لسنة   •
 1924قانون انتخاب النواب لسنة   •
 1946لسنة   11قانون انتخاب مجلس النواب رقم   •
 1952لسنة   6مرسوم انتخاب النواب رقم   •
 1956لسنة  53انتخاب النواب رقم  قانون   •
 المعدل   1969لسنة  111قانون العقوبات العراقي رقم  •
 2004لسنة   96قانون الانتخاب رقم  •
 2020لسنة   9المعدل بموجب قانون رقم   2005لسنة   16قانون تعديل الانتخابات رقم   •
 2007لسنة   11قانون المفوضية رقم   •
 2008لسنة   36قانون رقم   •
 2009لسنة   15نظام وسائل الاعلام رقم  القسم الثاني من  •
 2020لسنة    9قانون الانتخاب رقم  •
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